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خطة التنمية لما  لتحقيقتقرير الأونكتاد يشير إلى حاجة البلدان النامية إلى حيِّز سياسات كافٍ   
  2015بعد عام 

  
د الأطراف العالمي على نظام التجارة      انتھاج سياسات توفير حيز سياساتي يسمح بمتعدِّ

  تحقيق نمو متواصل وشامللتجارية وصناعية استباقية 
  

الصادر اليوم، أنه مع شروع المجتمع الدولي في تحديد مجموعة جديدة مــن  20141 تقرير التجارة والتنمية، يؤكد الأونكتاد، في - 2014أيلول/سبتمبر  10جنيف، 
أن يكــون للبلــدان حيِّــز سياســات كــافٍ يتناســب مــع ارتفــاع مســتوى طموحــات أي جــدول أعمــال جديــد. ومــع وجــود مجموعــة جديــدة مــن  بــد مــن لأهــداف الإنمائيــة، لاا

مزيــد و  السياســية مزيد مــن الأدوات توفيربدون  2015 التنمية المستدامة، مطروحة فعلاً في نيويورك، لا يمكن تنفيذ خطة تنمية لما بعد عام أكثر اتساعا لتحقيق أهداف
  من المرونة في رسم السياسات.

  
ويشير إلى مجموعة متنوِّعة من السياسات التي  2015ويبرز التقرير الدور الذي يمكن أن تؤدِّيه السياسات التجارية والصناعية الاستباقية في خطة التنمية لما بعد عام 

العالمي، أن تساعد في تحقيق الزيادة المستمرة في الدخل، والتوظيف الكامل، والحد من الفقر وغير ذلك من النتائج المنشودة  يمكن، في ظل الديناميات المتغيرة للاقتصاد
  اجتماعياً.

  
دة الأطراف االمفاوضات المتعلِّقة بوضع قواعد على انه يجب على وفيما يتعلق بالتجارة، يؤكد التقرير الجديد  المشروعة  خاوفالم كيز علىأن تعيد التر لاتفاقات متعدِّ

دة الأطراف  تركز فقط على الوضع الداخليالتي و  للدول الكبرى السياسات الاقتصادية الوطنية د منتح يجب ان للبلدان النامية. فالقواعد والضوابط التنظيمية المتعدِّ
لكن ينبغي ألا تشجّع الاتفاقات المتعدِّدة الأطراف البلدان النامية على التخلي عن المؤثرة بالأداء الاقتصادي للبلدان الأخرى. و  البلدان تلك يمكن عن طريقها أن تضرو 
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الاتفاقات المتعدِّدة الأطراف الحالية قد حافظت على قدر من المرونة لجميع أعضاء  وعلى الرغم من انالسياسات الداعمة للتنمية الاقتصادية أو تدفعها إلى ذلك. 
  من السياسات التجارية والصناعية. كثيرجاءت أيضاً بقيود على   الا اĔات قدراً من المعاملة الخاصة والمميزة لأقل البلدان نمواً، منظمة التجارة العالمية وأدخل

  
. فهذه قده من حيز سياساتينظرا لما قد تف عند الدخول في اتفاقات ثنائية وإقليمية للتجارة والاستثمارتوخى الحذر ويؤكد التقرير أيضاً أنه ينبغي للبلدان النامية أن ت

التي تشملها الاتفاقات المتعدِّدة الأطراف في المجالات نفسها أو يمتد نطاقها إلى مجالات  والقيود أشد صرامة من الالتزامات وقيود الاتفاقات كثيراً ما تأتي بالتزامات
التقليدي إلى ضرورة قبول هذه الالتزامات السياساتية  تبرير دعم التصنيع. والجديدة، وتقتضي تخلي راسمي السياسات عن استخدام الأدوات التي ثبتت فعاليتها في

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين شركات البلدان النامية من الانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية. ولكن على العكس من ذلك، هو والتنظيمية الأشد صرامة 
، لكنها يمكن أن تؤدِّي في الأجل الطويل إلى حصر المنتجين في جيوب إنتاج عمالةقد تحقق فوائد قصيرة الأجل في مجال التجارة واليشير التقرير إلى أن هذه الالتزامات 

ومحاكم  هيئات عن. ويشير التقرير أيضاً إلى المشاكل الناجمة عن إطار الاستثمار الدولي الحالي و ذات قيمة مضافة متدنيةصناعية  في تخصصالالسلع الأساسية أو في 
. فبالإضافة إلى نقص الشفافية والاتساق الذي  ذات السيادة الدول ما تقوم đا عادةً ادوار في مجال وضع القوانين وهي ة ر هامادو اقامت بلعب  في التحكيم خصصةتم

هذه  من شأن في القطاع الخاص، ومن ثم ليسبين أطراف التجارية  المحاكم، يعمل هذا النظام وفقاً لنموذج وُضِع لحل المنازعاتو  الهيئات كثيراً ما يُلاحظ في عمل هذه
  الإنمائية. إستراتيجيتهلبلد مضيف وفي  بعدالمحاكم أن تنظر في المصالح الأ

  
درة على تحقيق أكثر مرونة تكون قاسياسات منظومة يجب توفرها عند اختيار وصياغة وتنفيذ  الضوء على أربعة عناصر 2014تقرير التجارة والتنمية، ويسلط 

  :الجديدة الأهداف الإنمائية
  
  ،ًا مرة أخرى بدورفيما يخص أولاēئقة. في تعزيز نمو الإنتاجية، وتشجيع الابتكار وخلق فرص عمل لا الدولة السياسات الصناعية؛ تعترف البلدان المتقدِّمة ذا

على أنه Ĕج عدم تدخُّل، ويجمع بين  بالخطأ ويشير التقرير إلى Ĕج الولايات المتحدة الأمريكية في السياسة الصناعية، وهو النهج الذي كثيراً ما ينُظر إليه
ة لاتخاذ تدابير قطاعية تدعم قطاع صناعتها التحويلية. "الدولة الريادية" و"الدولة المنسِّقة" التي تستخدم بمهارة حيِّز السياسات غير مقيّد بقواعد والتزامات دولي

من إعاقة لتحقيق الأهداف السياساتية  -ككل أو على نطاق الاقتصاد   -توضح تجربة الاتحاد الأوروبي ما يمكن أن يحدثه اتباع Ĕج أفقي بدرجة أكبر في حين 
  الأوسع.

  ،زيادة سرعة التصنيع عن  امين إلىمستدتحويل ريع الموارد الطبيعية إلى نمو وتحوُّل هيكلي  عملية تاجتحوثانياً، في الاقتصادات المعتمدة على السلع الأساسية
صناعية داعمة للقطاع الخاص في زيادة  اتسياس تطبيقصلة حميدة بين التجارة وتراكم رأس المال. ومن شأن ال تعزيزتشجيع و كذلك و  ات كبيرةطريق استثمار 

  .وتطوير الاقتصاداعية الواعدة أن ييسّر بدرجة كبيرة جهود تنويع الأنشطة في القطاعات الصن
  ولكن لا يعني ذلك مجرد جعل التدابير  -وثالثاً، إن سلاسل القيمة العالمية الآخذة في الانتشار يمكن أن تتيح فرصاً جديدة للتنمية الصناعية وخلق فرص العمل

: ملتبسة مقولة غامضة أو أن الاندماج في هذه السلاسل يحفز التصنيع هي في أحسن الأحوال فمقولة مصالح الشركات الكبرى. وتخدم السياساتية متفقة مع
يتيح سوى فرص محدودة للارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.  ففترات التحوُّل الهيكلي، حتى وإن كانت ناجحة في البداية، كثيراً ما ترتبط فقط بتصنيع "ضئيل" لا

استخدام الأدوات التي ثبتت فعاليتها  دفي كثير من البلدان إذا استبع قائمأمر في أسر تخصص منخفض المستوى في سلسلة القيمة خطر الوقوع يكون  وبذلك
 تحصل الشركات في دعم التصنيع. ويشير التقرير إلى أنه حتى في الصين التي نجحت في استخدام سلاسل القيمة في تعزيز تجارēا في قطاع الإلكترونيات، لم

 في المائة من الأرباح العالمية في القطاع. 3الصينية سوى على 

 ا منذ الركود العظيم، نتيجة لبēطء النمو في البلدان وأخيراً، يبدو بشكل أعم أن الآثار الإنمائية لاستراتيجيات النمو المعتمدة على الصادرات قد فقدت قو
البلدان النامية إعادة موازنة استراتيجياēا المتعلِّقة  تاجان النامية. ولدرء خطر البطء الحاد في النمو، قد تحالمتقدِّمة وانخفاض مرونة طلبها على الواردات من البلد

 ارية وصناعية استباقية أنبالنمو وبتقليل التركيز على الصادرات المتجهة إلى البلدان المتقدِّمة وزيادة دور الطلب المحلي والإقليمي. ومن شأن اتباع سياسات تج
  يساعد في إجراء التعديلات اللازمة في الطاقة الإنتاجية للبلدان النامية.

  
اً محاولة المجتمع الدولي، بعد ونظراً لتزامن الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأونكتاد مع الذكرى السنوية السبعين لإنشاء مؤسسات بريتون وودز، يتناول التقرير أيض

دعائم وضوابط فعَّالة متعدِّدة الأطراف دون التقليل بلا داعٍ من حيِّز السياسات  اعتماداً على، بناء نظام اقتصادي دولي أكثر شمولاً واستدامة انتهاء الحرب العالمية الثانية
لجهود المبذولة حالياً لضمان حيِّز اللازم لتحقيق مجموعة جديدة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. ويشير التقرير إلى أن النظر بجدية إلى ذلك التاريخ يعني أن ا

عام وخاص، طويل الأجل  سياسات ملائم في إطار النظام التجاري العالمي لن تحقق النتائج المنشودة إلا بإصلاح فعلي للهيكل المالي العالمي من أجل ضمان تمويل،
  وأكثر استقراراً للاقتصادات الفقيرة.
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